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 ملخص البحث
الأمم ونھضتھا، إذ یسھم في تطویر یعد البحث العلمي الركیزة الأساسیة في تقدم  

القطاعات الاقتصادیة والتكنولوجیة، ویعتمد نجاحھ على بیئة قانونیة محفزة. 
وتبرز التشریعات التجاریة كأداة رئیسیة لدعم البحث العلمي، من خلال تنظیم 
آلیات التمویل، وحمایة الملكیة الفكریة، وتسھیل نقل التكنولوجیا، وتعزیز الشراكة 

القطاعین العام والخاص. ورغم وجود إطار قانوني في العراق یُعنى بالجوانب بین 
التجاریة، إلا أنھ لا یزال یعاني من قصور في توفیر بیئة مشجعة للبحث 
والتطویر، مما یستدعي مراجعة نقدیة مقارنة بالتشریعات الأمریكیة التي أثبتت 

  .نجاحھا في ھذا المجال
القانونیة في محدودیة الحمایة الممنوحة لحقوق الملكیة  تتمثل أبرز الإشكالیات    

الفكریة، وغیاب التشریعات التي تنظم التعاون بین الجامعات والقطاع الخاص، 
وضعف الإطار القانوني لتمویل البحث العلمي، فضلاً عن عدم وضوح آلیات نقل 

ریكیة، وعلى رأسھا التكنولوجیا والاستفادة التجاریة منھا. ویُلاحظ أن القوانین الأم
دول، تقدم نموذجاً متقدماً في دعم البحث العلمي عبر منح المؤسسات -قانون باي

الأكادیمیة الحق في استغلال براءات الاختراع، وتقدیم الحوافز الضریبیة لتمویل 
الأبحاث، وفرض آلیات واضحة لضمان الشراكة الفاعلة بین الجامعات والشركات 

  .التجاریة
ھذه الإشكالیات، یسعى البحث إلى تحلیل دور القوانین التجاریة  وفي ضوء   

العراقیة في تحفیز البحث العلمي، ومقارنتھا بالتجربة الأمریكیة، بغیة الوقوف 
على أوجھ القصور والتمیّز، ومن ثم اقتراح إصلاحات تشریعیة تضمن بیئة 
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الإطار التشریعي  قانونیة أكثر دعماً للابتكار. ویخلص البحث إلى ضرورة تطویر
العراقي لیواكب التغیرات العالمیة، من خلال تعزیز الحمایة القانونیة للابتكارات، 
وتفعیل آلیات نقل التكنولوجیا، وتوفیر تشریعات واضحة لتنظیم تمویل البحث 
العلمي، فضلاً عن إرساء قواعد حوكمة مستدامة للجامعات، بما یحقق التكامل بین 

  احتیاجات السوق.البحث الأكادیمي و
:  الملكیة الفكریة، نقل التكنولوجیا، الابتكار، تمویل البحث  الكلمات المفتاحیة

 العلمي، الحوكمة الجامعیة.
Summary 
Scientific research is the cornerstone of nations’ progress and development, 
contributing to the advancement of economic and technological sectors. Its 
success depends on a supportive legal environment. Commercial legislation 
plays a key role in fostering scientific research by regulating funding 
mechanisms, protecting intellectual property, facilitating technology transfer, and 
promoting partnerships between the public and private sectors. Despite the 
existence of a legal framework in Iraq that addresses commercial aspects, it still 
suffers from deficiencies in creating a stimulating environment for research and 
development. This calls for a critical review in comparison with U.S. legislation, 
which has proven effective in this field. 
The main legal issues include the limited protection granted to intellectual 
property rights, the absence of legislation regulating cooperation between 
universities and the private sector, the weak legal framework for research 
funding, and the lack of clarity in mechanisms for technology transfer and 
commercialization. U.S. laws, particularly the Bayh-Dole Act, provide an 
advanced model for supporting scientific research by granting academic 
institutions the right to exploit patents, offering tax incentives for research 
funding, and establishing clear mechanisms to ensure effective partnerships 
between universities and commercial enterprises. 
In light of these challenges, this research aims to analyze the role of Iraqi 
commercial laws in stimulating scientific research and compare them with the 
U.S. experience to identify strengths and shortcomings. The study seeks to 
propose legislative reforms that ensure a more innovation-friendly legal 
environment. The findings emphasize the need to develop Iraq’s legislative 
framework to align with global advancements by enhancing legal protections for 
innovations, activating technology transfer mechanisms, enacting clear 
regulations for research funding, and establishing sustainable university 
governance policies that integrate academic research with market needs. 
Keywords: Intellectual Property, Technology Transfer, Innovation, Research 
Funding, University Governance. 

  Introductionالمقدمة: 
  أولاً: فكرة البحث

یُعد البحث العلمي من الركائز الأساسیة التي تقوم علیھا التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة، حیث یسھم في تطویر التقنیات الحدیثة، وتحفیز الابتكار، وتعزیز 
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اح القدرة التنافسیة للدول على الصعیدین الإقلیمي والدولي. ومع ذلك، فإن نج
البحث العلمي واستمراریتھ یتطلبان بیئة قانونیة ملائمة توفر الدعم المالي، الحمایة 
القانونیة للملكیة الفكریة، وتنظم العلاقة بین القطاعین العام والخاص لضمان 
تحویل الاكتشافات العلمیة إلى تطبیقات عملیة. وھنا یبرز دور القوانین التجاریة، 

الأعمال التجاریة فحسب، بل تمتد إلى تحفیز البحث  التي لا تقتصر على تنظیم
العلمي من خلال وضع الأطر القانونیة التي تشجع الاستثمار في الأبحاث وتضمن 

  الاستفادة منھا في تطویر القطاع الاقتصادي.
تتناول ھذه الدراسة مدى فاعلیة القوانین التجاریة العراقیة في دعم وتمویل البحث 

لال توفیر الحوافز القانونیة للاستثمار في المشاریع البحثیة، العلمي، سواء من خ
أو عبر حمایة الابتكارات العلمیة وضمان حقوق الباحثین والمخترعین. كما تھدف 
الدراسة إلى تحلیل الأطر التشریعیة التي تنظم العلاقة بین المؤسسات البحثیة 

ل التكنولوجیا، وتحویل والقطاع الخاص، ومدى تشجیعھا على التعاون البحثي، ونق
  نتائج البحث إلى منتجات اقتصادیة ملموسة.

ومن أجل تقدیم رؤیة شاملة، سیتم إجراء مقارنة بین القوانین التجاریة العراقیة 
والتشریعات الأجنبیة التي اعتمدت آلیات قانونیة متقدمة لتحفیز البحث العلمي. 

ى في وضع أنظمة قانونیة وتشمل ھذه المقارنة دراسة مدى نجاح الدول الأخر
تكفل تمویل الأبحاث، وتنظیم حقوق الملكیة الفكریة، وإیجاد بیئة تشریعیة تدفع 
الشركات الكبرى والمؤسسات البحثیة إلى الاستثمار في الابتكار العلمي. ومن 
خلال ھذا التحلیل، یسعى البحث إلى تسلیط الضوء على أوجھ القصور في 

راح سبل تطویرھا بما یتناسب مع المتغیرات الاقتصادیة التشریعات العراقیة، واقت
  والتكنولوجیة المتسارعة.

یھدف البحث أیضًا إلى تقدیم توصیات عملیة لصانعي القرار في العراق من أجل 
تفعیل دور القوانین التجاریة في تحفیز البحث العلمي، سواء من خلال تعدیل 

ة تتناسب مع متطلبات العصر، وتحقق القوانین القائمة، أو اقتراح تشریعات جدید
  التوازن بین تشجیع الابتكار وحمایة الحقوق القانونیة للباحثین والمستثمرین.

  ثانیاً: أھمیة البحث
یكتسب ھذا البحث أھمیة كبیرة نظرًا لارتباطھ بأحد أكثر القضایا حساسیة وأثرًا 

ي تحفیز البحث في تطویر المجتمعات الحدیثة، وھو دور القوانین التجاریة ف
العلمي. فالاقتصاد العالمي المعاصر یعتمد بشكل متزاید على المعرفة والابتكار 
كمحركات رئیسیة للنمو، مما یجعل البحث العلمي عنصرًا أساسیًا في تعزیز 

  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ومن ھذا المنطلق، فإن تحلیل 
ث العلمي یمثل ضرورة ملحة لضمان مدى فاعلیة القوانین التجاریة في دعم البح

استثمار مخرجات البحث في المجالات الاقتصادیة والتكنولوجیة المختلفة. تنبع 
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أھمیة ھذا البحث من كونھ یتناول العلاقة بین القانون والاقتصاد من منظور 
تشریعي حدیث، حیث یسلط الضوء على كیفیة تنظیم القوانین التجاریة لمسألة 

العلمیة، ومدى توفیرھا للحوافز الاستثماریة التي تشجع القطاع تمویل الأبحاث 
الخاص على دعم الابتكار. كما یناقش البحث الدور الذي تلعبھ التشریعات 
التجاریة في حمایة حقوق الباحثین، وتأمین بیئة قانونیة تشجع على الاستفادة من 

لوجیا، وتطویر نتائج البحث العلمي من خلال براءات الاختراع، ونقل التكنو
  ).Startupsالشركات الناشئة القائمة على البحث العلمي (

إضافةً إلى ذلك، فإن أھمیة البحث تتجلى في كونھ یسد فجوة معرفیة حول مدى 
استجابة القوانین العراقیة للمتغیرات العالمیة المتعلقة بتحفیز البحث العلمي، حیث 

یة ونظیراتھا في الدول المتقدمة، مثل یعرض مقارنة قانونیة بین التشریعات العراق
قوانین الملكیة الفكریة، وتشریعات الاستثمار في البحث والتطویر، والأنظمة 
القانونیة التي تربط بین الجامعات والشركات التجاریة لضمان الاستفادة المتبادلة 

  من مخرجات البحث العلمي.
لتجاریة على استدامة البحث كما أن البحث یھدف إلى إبراز مدى تأثیر القوانین ا

العلمي، من خلال تقییم دور التشریعات في توفیر التمویل المستدام للأبحاث، سواء 
عبر الصنادیق الحكومیة، أو من خلال استراتیجیات الشراكة بین القطاعین العام 
والخاص، أو من خلال تسھیل تأسیس مؤسسات بحثیة مستقلة قادرة على تحقیق 

  معرفة العلمیة والتطبیقات التجاریة.التكامل بین ال
ومن الناحیة العملیة، فإن البحث لا یقتصر على تحلیل النصوص القانونیة، بل یقدم 
حلولًا واقتراحات لتطویر القوانین العراقیة، بما یضمن تحقیق بیئة تشریعیة 
 متكاملة قادرة على تعزیز دور البحث العلمي في التنمیة الوطنیة. وبالتالي، فإن

النتائج والتوصیات المستخلصة من ھذه الدراسة یمكن أن تكون مرجعًا لصانعي 
السیاسات والمشرعین العراقیین عند النظر في تعدیل القوانین أو استحداث 

  تشریعات جدیدة تسھم في بناء اقتصاد معرفي متكامل.
  ثالثاً: إشكالیة البحث

لتجاریة العراقیة على تحفیز تمحور إشكالیة ھذا البحث حول مدى قدرة القوانین ا
البحث العلمي وتوفیر بیئة قانونیة ملائمة للابتكار والتطویر التكنولوجي. 
فالاقتصاد المعرفي الحدیث یعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي كمحرك للنمو 
والتنمیة المستدامة، مما یجعل من الضروري وجود تشریعات تدعم ھذا التوجھ من 

  یل والحوافز القانونیة وضمان حمایة الملكیة الفكریة.خلال توفیر التمو
ومع ذلك، لا تزال ھناك تحدیات متعددة تواجھ ربط الأبحاث العلمیة بالقطاع  

التجاري، حیث إن القوانین الحالیة قد لا تواكب المتغیرات السریعة في ھذا 



  ٥٧  
 

لبحث المجال، مما یطرح تساؤلات حول مدى كفایتھا في تحفیز الاستثمار في ا
  العلمي.

إن العلاقة بین البحث العلمي والقانون التجاري تمثل محورًا أساسیًا في ھذه 
الدراسة، فبینما یسعى البحث العلمي إلى تحقیق تقدم معرفي یخدم البشریة، فإن 
القوانین التجاریة تھدف إلى ضمان الاستفادة الاقتصادیة من ھذه الأبحاث، وھو ما 

ق بین حریة البحث العلمي ومتطلبات السوق. ومن أبرز یستلزم تحقیق توازن دقی
التحدیات التي تواجھ ھذا التوازن ھو غیاب الأطر القانونیة الواضحة التي تنظم 
التعاون بین الجامعات والمراكز البحثیة من جھة، والمؤسسات والشركات التجاریة 

لبحث من جھة أخرى، مما قد یؤدي إلى إضعاف فرص الاستفادة من نتائج ا
  العلمي على المستوى التجاري والصناعي.

ومن المشكلات الأخرى التي تتناولھا الدراسة مسألة تمویل البحث العلمي، حیث 
تعاني البیئة القانونیة العراقیة من غیاب تشریعات واضحة تحفز القطاع الخاص 

ن على الاستثمار في البحث العلمي، فضلًا عن وجود عقبات إداریة تعیق الباحثی
عن الحصول على الدعم المالي اللازم. كما أن نقص الحوافز الضریبیة 
والتشریعیة قد یثني الشركات عن تخصیص موارد مالیة للبحث والتطویر، مما 
یقلل من فرص تحویل الأفكار العلمیة إلى مشاریع اقتصادیة مستدامة. وعلى 

ورة في ھذا المجال، المستوى الدولي، تبنت العدید من الدول سیاسات قانونیة متط
مثل الولایات المتحدة وألمانیا وفرنسا، التي تمتلك تشریعات تدعم تمویل الأبحاث، 
وتحمي حقوق الباحثین، وتوفر بیئة قانونیة محفزة للابتكار، وھو ما یطرح تساؤلًا 
حول مدى قدرة العراق على الاستفادة من ھذه التجارب وتكییفھا مع متطلباتھ 

  الوطنیة.
على ما سبق، یسعى البحث إلى الإجابة على عدد من التساؤلات المھمة،  بناءً

منھا: ھل توفر القوانین التجاریة العراقیة بیئة قانونیة مناسبة لدعم البحث العلمي 
وتحفیز الاستثمار فیھ؟ وما مدى كفاءة ھذه القوانین في حمایة الملكیة الفكریة 

لتشریعات العراقیة بنظیراتھا في الدول للابتكارات العلمیة؟ وكیف یمكن مقارنة ا
المتقدمة؟ وما الإصلاحات القانونیة اللازمة لضمان بیئة تشریعیة أكثر دعمًا 

  للبحث العلمي في العراق؟
  رابعاً: منھجیة البحث

یعتمد البحث على المنھج التحلیلي المقارن، حیث یتم تحلیل القوانین التجاریة 
ث العلمي، مع مقارنتھا بالتشریعات الأجنبیة التي العراقیة المتعلقة بتحفیز البح

اعتمدت آلیات قانونیة متقدمة في ھذا المجال، بھدف استخلاص الحلول القانونیة 
  المثلى التي یمكن تبنیھا لتعزیز البحث العلمي في العراق.

  



  ٥٨  
 

  خامساً: خطة البحث
من خلال  یتناول البحث دراسة دور القوانین التجاریة في تحفیز البحث العلمي

  مبحثین رئیسیین:
  المبحث الأول: ماھیة تحفیز البحث العلمي في القوانین التجاریة

  المبحث الثاني: الآلیات القانونیة لتحفیز البحث العلمي في القوانین التجاریة
  المبحث الأول: ماھیة  دور القوانین التجاریة في تحفیز البحث العلمي 

Section One: The Nature of the Role of Commercial 
Laws in Promoting Scientific Research 
یعد البحث العلمي عنصرًا أساسیًا في تقدم المجتمعات وازدھارھا، حیث یسھم في 
تطویر التكنولوجیا، تعزیز الابتكار، ودعم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن نجاح البحث 

ادیمیة، بل یتطلب بیئة العلمي لا یعتمد فقط على جھود الباحثین والمؤسسات الأك
قانونیة تحفّز تمویلھ، تحمي نتائجھ، وتشجع استثماره. في ھذا السیاق، تلعب 
القوانین التجاریة دورًا رئیسیًا من خلال توفیر الأطر القانونیة التي تدعم تمویل 
الأبحاث، تنظم الشراكات البحثیة بین القطاعین العام والخاص، وتحمي الملكیة 

راعات والابتكارات. وتكمن أھمیة ھذا الدور في قدرتھ على ربط الفكریة للاخت
البحث العلمي بالقطاع الاقتصادي، مما یسھم في تحویل الاكتشافات العلمیة إلى 
مشاریع عملیة تعزز التنمیة المستدامة. بناءً على ذلك، تسعى ھذه الدراسة إلى 

العلمي، مع مقارنتھا تحلیل دور القوانین التجاریة العراقیة في تحفیز البحث 
بالتشریعات الأجنبیة، لبیان مدى فاعلیتھا في خلق بیئة قانونیة مشجعة على 

  الابتكار والاستثمار في البحث العلمي.
  المطلب الأول: مفھوم تحفیز البحث العلمي في إطار القوانین التجاریة 

Subsection One: The Concept of Promoting Scientific 
Research within the Framework of Commercial Laws 

یُعَدُّ تحفیز البحث العلمي من الركائز الأساسیة لتقدم المجتمعات وتعزیز     
قدراتھا في مواجھة التحدیات الاقتصادیة والتكنولوجیة. فالابتكار المستمر یُسھِم 

ویین في تطویر الصناعات، وتحسین جودة المنتجات، وتعزیز التنافسیة على المست
المحلي والدولي. یُعرَّف تحفیز البحث العلمي بشكل عام بأنھ مجموعة من 
السیاسات والإجراءات التي تھدف إلى تشجیع الأفراد والمؤسسات على الانخراط 
في الأنشطة البحثیة، من خلال توفیر الدعم المالي، والبیئة القانونیة الملائمة، 

  )١وحمایة حقوق الملكیة الفكریة. (
ما في إطار القوانین التجاریة، فیُقصَد بتحفیز البحث العلمي تبنّي سیاسات أ   

قانونیة وتجاریة تُشجِّع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البحث والتطویر، 
عبر منح حوافز ضریبیة، وتقدیم تمویلات، وضمان حمایة قانونیة للابتكارات 
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المؤسسات على تقدیم منتجات  وبراءات الاختراع، مما یُعزِّز من قدرة ھذه
  )٢( .وخدمات مبتكرة

في العراق، تسعى القوانین والتشریعات إلى دعم وتحفیز البحث العلمي من     
) لسنة ٤٠خلال عدة آلیات. یُعتبر قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

یرات كمیة وتعدیلاتھ من أبرز ھذه التشریعات، حیث یھدف إلى إحداث تغی ١٩٨٨
ونوعیة في الحركة العلمیة والتقنیة والثقافیة، وتوجیھ المؤسسات التعلیمیة والبحثیة 
لتحقیق ھذه الأھداف. ینص القانون في مادتھ الثانیة على أن الوزارة تھدف إلى 
"إحداث تغییرات كمیة ونوعیة في الحركة العلمیة والتقنیة والثقافیة وتوجیھ 

  . "بحثیة لتحقیق ھذه الأھدافالمؤسسات التعلیمیة وال
بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار التعدیل التاسع لقانون وزارة التعلیم العالي والبحث    

، والذي ٢٠٢٤) لسنة ١٧بموجب القانون رقم ( ١٩٨٨) لسنة ٤٠العلمي رقم (
یھدف إلى تحدیث وتطویر البنیة التحتیة للبحث العلمي في العراق، بما یتماشى مع 

   .دات والتطورات الحدیثةالمستج
علاوة على ذلك، تلعب القوانین التجاریة دورًا محوریًا في تحفیز البحث العلمي. 

حوافز  ٢٠٠٦) لسنة ١٣فعلى سبیل المثال، یُقدِّم قانون الاستثمار رقم (
للمستثمرین في مجالات متعددة، والتي یمكن أن تشمل البحث العلمي والتطویر 

وتعدیلاتھ  ١٩٧١) لسنة ٣فِّر قانون حمایة حق المؤلف رقم (التكنولوجي. كما یُو
حمایة قانونیة للمؤلفات والابتكارات، مما یشجع الباحثین والمخترعین على 

  .الاستمرار في تقدیم أعمال جدیدة
من أبرز  ١٩٩٤لعام   (TRIPS)على الصعید الدولي، تُعَدُّ اتفاقیة تریبس  

لأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بتوفیر حمایة الاتفاقیات التي تُلزِم الدول ا
قانونیة لحقوق الملكیة الفكریة، بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق المؤلف 
والعلامات التجاریة. تھدف ھذه الاتفاقیة إلى خلق بیئة قانونیة مواتیة تُحفِّز على 

  )٣( .الابتكار والبحث العلمي
بحث العلمي في إطار القوانین التجاریة یُعَدُّ عنصرًا یتبین مما تقدم ان  تحفیز ال    

أساسیًا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. فمن خلال توفیر بیئة قانونیة تُشجِّع 
على الابتكار، وتقدیم حوافز مالیة وضریبیة، وضمان حمایة حقوق الملكیة 

الدولیة. وفي العراق،  الفكریة، یمكن للدول تعزیز قدراتھا التنافسیة على الساحة
تُشكِّل التشریعات الحالیة، مثل قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 

، وقانون ٢٠٠٦) لسنة ١٣وتعدیلاتھ، وقانون الاستثمار رقم ( ١٩٨٨) لسنة ٤٠(
  حمایة 
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، إطارًا قانونیًا یُمھِّد لتعزیز البحث العلمي ١٩٧١) لسنة ٣حق المؤلف رقم (
ر. ومع ذلك، یبقى التحدي في تطبیق ھذه القوانین بفعالیة، وضمان التنسیق والابتكا

  .بین الجھات المعنیة، وتوفیر الموارد اللازمة لتحقیق الأھداف المرجوة
من الجدیر بالذكر ان تحفیز البحث العلمي في إطار القوانین التجاریة لا یقتصر    

ه القوانین على أرض الواقع، من على إصدار التشریعات فقط، بل یتطلب تفعیل ھذ
خلال توفیر بیئة قانونیة واستثماریة مستقرة، وتطویر البنیة التحتیة البحثیة، 
وتعزیز التعاون بین القطاعین العام والخاص. فالتجارب الدولیة أثبتت أن نجاح 
سیاسات البحث العلمي یرتبط بمدى قدرة الحكومات على تقدیم حوافز مباشرة 

للباحثین والمؤسسات البحثیة، وضمان حمایة الابتكارات من  وغیر مباشرة
وبالرغم من الجھود التشریعیة المبذولة لدعم البحث  .الاستغلال غیر المشروع

العلمي في العراق، إلا أن ھناك تحدیات قائمة تعیق تفعیل ھذه القوانین على نحو 
لمي، وغیاب فعال. من أبرز ھذه التحدیات ضعف التمویل المخصص للبحث الع

التنسیق بین المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودیة التعاون 
بین الجامعات والمؤسسات التجاریة. فوفقًا لتقاریر رسمیة، لا یزال الإنفاق على 
البحث العلمي في العراق منخفضًا مقارنة بالمعدلات العالمیة، وھو ما ینعكس سلبًا 

لبحثیة على تطویر مشاریع ابتكاریة ذات جدوى على قدرة المؤسسات ا
  )٤(.اقتصادیة

إن تطویر الإطار القانوني لتحفیز البحث العلمي في العراق یتطلب إعادة النظر    
في السیاسات الحالیة، من خلال زیادة حجم التمویل المخصص للبحث العلمي، 

ي البحث وتوسیع نطاق الحوافز الضریبیة للمؤسسات التجاریة المنخرطة ف
والتطویر، وتعزیز آلیات حمایة الملكیة الفكریة. كما أن تعزیز الشراكة بین 
الجامعات والقطاع الخاص یمثل عنصرًا أساسیًا في نجاح سیاسات البحث العلمي، 
إذ إن معظم الابتكارات الناجحة عالمیًا جاءت نتیجة تعاون وثیق بین المؤسسات 

   .الأكادیمیة والشركات التجاریة
ن التجارب الدولیة في ھذا المجال توفر نماذج یمكن للقوانین العراقیة الاستفادة ا

منھا. ففي الولایات المتحدة، تُعَدُّ سیاسة الإعفاءات الضریبیة للشركات المستثمرة 
من أبرز المحفزات التي ساھمت في   (R&D Tax Credit)في البحث العلمي

 في مجال الابتكار. كما أن برنامج جعل الولایات المتحدة من الدول الرائدة
"Horizon Europe"  في الاتحاد الأوروبي یُعَدُّ نموذجًا ناجحًا لدعم البحث

العلمي من خلال توفیر تمویل مباشر للمشروعات البحثیة، وتسھیل التعاون بین 
  )٥( .المؤسسات الأكادیمیة والشركات التجاریة

تجاریة العراقیة لتحفیز البحث العلمي من ھذا المنطلق، فإن تطویر التشریعات ال
یتطلب التركیز على  زیادة حجم التمویل الحكومي المخصص للبحث العلمي، 
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وتوجیھ جزء من المیزانیة العامة لدعم المشروعات البحثیة ذات العائد الاقتصادي 
   .المرتفع

ي فضلا عن توسیع نطاق الحوافز الضریبیة للمؤسسات التجاریة التي تستثمر ف  
البحث والتطویر، بما یُعزِّز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة 

وكذلك تعزیز حمایة الملكیة الفكریة من خلال تحدیث قانون حمایة حق  .البحثیة
، وتوفیر إجراءات قانونیة سریعة وفعالة لمعالجة ١٩٧١) لسنة ٣المؤلف رقم (

مر تشجیع الشراكات بین القطاعین العام كما یتطلب الأ .انتھاكات الملكیة الفكریة
والخاص عبر تقدیم تسھیلات قانونیة وإداریة للمشروعات البحثیة المشتركة بین 

ویتطلب كذلك إنشاء صنادیق استثمار في البحث  .الجامعات والشركات التجاریة
العلمي بتمویل مشترك بین الحكومة والقطاع الخاص، لدعم المشروعات البحثیة 

  .ة، وتوجیھھا نحو المجالات ذات الأولویة الاقتصادیةالمبتكر
نستنتج مما تقدم أن تحفیز البحث العلمي في إطار القوانین التجاریة یُعدُّ عنصرًا   

استراتیجیًا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العراق. فالتشریعات الحالیة، 
 ١٩٨٨) لسنة ٤٠العلمي رقم (وعلى رأسھا قانون وزارة التعلیم العالي والبحث 

، وقانون حمایة حق المؤلف ٢٠٠٦) لسنة ١٣وتعدیلاتھ، وقانون الاستثمار رقم (
، توفر أساسًا قانونیًا مھمًا لدعم البحث العلمي. إلا أن تفعیل ١٩٧١) لسنة ٣رقم (

ھذه القوانین یتطلب مزیدًا من الجھود في مجال التمویل، وتوسیع نطاق الحوافز، 
آلیات الحمایة القانونیة، بما یسھم في خلق بیئة مواتیة للابتكار، وتمكین وتعزیز 

  العراق من مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة على المستوى العالمي.
  المطلب الثاني: اھمیة القوانین التجاریة في تحفیز البحث العلمي

Subsection Two: The Importance of Commercial 
Laws in Promoting Scientific Research 

تلعب القوانین التجاریة دورًا محوریًا في تحفیز البحث العلمي، إذ إنھا توفر    
البیئة القانونیة والتنظیمیة التي تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في 
البحث والتطویر. فالبحث العلمي یُعَدُّ عنصرًا أساسیًا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة، حیث یُسھِم في تطویر الصناعات، وتحسین جودة المنتجات 
والخدمات، وتعزیز القدرة التنافسیة على المستویین المحلي والدولي. ومن ھذا 
المنطلق، فإن وجود إطار قانوني واضح وفعّال یُشجِّع على البحث العلمي یُعد 

  .تصاديضرورة استراتیجیة لدعم الابتكار وتعزیز النمو الاق
  تعزیز الاستثمار في البحث والتطویر .١
تُوفر القوانین التجاریة حوافز مباشرة وغیر مباشرة للشركات والمؤسسات    

التجاریة للاستثمار في البحث العلمي. فمن خلال تقدیم إعفاءات ضریبیة على 
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كثر الإنفاق في البحث والتطویر، أو تقدیم دعم مالي مباشر، تُصبح البیئة التجاریة أ
  )٦ملاءمة للابتكار. (

في العراق یتضمن  ٢٠٠٦) لسنة ١٣على سبیل المثال، قانون الاستثمار رقم (
نصوصًا تسمح للمستثمرین بالحصول على تسھیلات وإعفاءات ضریبیة عند 
توجیھ استثماراتھم نحو البحث العلمي. ھذه الحوافز تُشجع الشركات على 

إلى تطویر منتجات وخدمات جدیدة  تخصیص موارد أكبر للأبحاث، مما یؤدي
  .تعزز من تنافسیتھا في السوق

  حمایة الملكیة الفكریة .٢
إن حمایة مخرجات البحث العلمي تُعد من أھم العوامل التي تُحفِّز الباحثین 
والمؤسسات على الاستثمار في الابتكار. فالقوانین التجاریة التي تنظم حمایة 

الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجاریة،  حقوق الملكیة الفكریة، مثل براءات
تضمن للباحثین والشركات الاحتفاظ بحقوقھم الفكریة، مما یحفزھم على تقدیم 

) لسنة ٣مزید من الابتكارات. في العراق، یُعد قانون حمایة حق المؤلف رقم (
ن الإطار القانوني الأساسي لحمایة الابتكارات العلمیة، حیث یمنح المبتكری ١٩٧١

حقوقًا قانونیة تُوفر لھم الحمایة من الاستغلال غیر المشروع، ما یعزز من ثقة 
  )٧( .المستثمرین في جدوى تمویل البحث العلمي

  تشجیع الشراكات بین القطاعین العام والخاص .٣
تُساھم القوانین التجاریة في تسھیل التعاون بین الجامعات والمؤسسات البحثیة من 

یة من جھة أخرى. فالتشریعات التي تسمح للشركات بعقد جھة، والشركات التجار
اتفاقیات مع الجامعات والمؤسسات الأكادیمیة لتطویر منتجات جدیدة تُعزِّز من 
فرص الابتكار. في ھذا السیاق، یُعد قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

عاون البحثي في العراق من القوانین التي تشجع على الت ١٩٨٨) لسنة ٤٠رقم (
بین المؤسسات التعلیمیة والقطاع الخاص، من خلال وضع سیاسات تھدف إلى 

  .ربط مخرجات البحث العلمي بحاجات السوق
  تقدیم حوافز مالیة وضریبیة .٤

تُعد الحوافز المالیة والضریبیة من أھم الأدوات القانونیة المستخدمة لتحفیز البحث 
فِّف الأعباء الضریبیة على الشركات المستثمرة العلمي. فالقوانین التجاریة التي تُخ

في البحث العلمي تجعل الاستثمار في الابتكار أكثر جاذبیة. على سبیل المثال، 
 سیاسة الإعفاءات الضریبیة على الأنشطة البحثیة في الولایات المتحدة الأمریكیة

(R&D Tax Credit)  تُعد من أكثر الأدوات نجاحًا في جذب الاستثمارات
للبحث والتطویر. في العراق، یُمكن تطویر نظام مماثل للإعفاءات الضریبیة 

  )٨( .لتشجیع الشركات على زیادة إنفاقھا في البحث العلمي
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  .إنشاء صنادیق دعم البحث العلمي٥

تُساھم القوانین التجاریة في إنشاء صنادیق استثماریة موجھة لدعم البحث العلمي، 
ن العام والخاص. ھذه الصنادیق تُوفر التمویل اللازم بتمویل مشترك بین القطاعی

لتنفیذ المشاریع البحثیة ذات الطابع الابتكاري، والتي تُسھم في تطویر قطاعات 
  "Horizon Europe"اقتصادیة حیویة. في العراق، یمكن تبني تجربة برنامج

تطویر، ویُعزز في الاتحاد الأوروبي، الذي یُوفر تمویلًا مباشرًا لمشاریع البحث وال
  .التعاون بین المؤسسات البحثیة والشركات التجاریة

  .تنظیم حقوق الاستغلال التجاري للأبحاث٦
تُحدد القوانین التجاریة آلیات استغلال نتائج البحث العلمي وتحویلھا إلى منتجات 

لعلاقة أو خدمات قابلة للتسویق. فعندما تُوفر القوانین إطارًا قانونیًا واضحًا یُنظِّم ا
بین الباحثین والشركات التجاریة، فإن ذلك یُعزِّز من فرص تطویر الابتكارات 
وتسویقھا. في ھذا السیاق، یُمكن للعراق الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في 
وضع آلیات قانونیة لتوزیع العوائد المالیة الناتجة عن استغلال الأبحاث التجاریة 

  )٩( .بین الباحثین والمستثمرین
  .تھیئة بیئة قانونیة ملائمة للابتكار٧

إن الاستقرار القانوني والتشریعي یُعد من العوامل الأساسیة في جذب الاستثمارات 
إلى قطاع البحث العلمي. فالقوانین التجاریة التي تُوفر بیئة قانونیة مستقرة، وتُحدد 

ة، تُساعد في بوضوح حقوق وواجبات جمیع الأطراف الفاعلة في العملیة البحثی
بناء ثقة المستثمرین وتعزیز استقرار النشاط البحثي. على سبیل المثال، القوانین 
التجاریة في دول مثل ألمانیا والیابان تُوفر حمایة قانونیة قویة للمستثمرین في 
مجال البحث العلمي، مما ساھم في تطویر قطاعات صناعیة متقدمة قائمة على 

  .الابتكار
  الأعمال والابتكار التكنولوجيدعم ریادة  .٨

القائمة   (Startups)القوانین التجاریة التي تُشجِّع على تأسیس الشركات الناشئة
على الابتكار تُعد من العوامل الأساسیة في تحفیز البحث العلمي. في العراق، 
یُمكن تبني قوانین تُسھِّل على الباحثین ورجال الأعمال تأسیس شركات ناشئة 

ى مخرجات البحث العلمي، مع تقدیم إعفاءات ضریبیة ودعم مالي لھذه تستند إل
  .الشركات خلال سنواتھا الأولى

  تحفیز التنافسیة في السوق .٩
تُساھم القوانین التجاریة في تحفیز التنافسیة بین الشركات، مما یدفعھا إلى زیادة 

عات التي تُعزِّز استثماراتھا في البحث والتطویر لتقدیم منتجات مبتكرة. فالتشری
حمایة المنافسة وتمنع الاحتكار تُشجع الشركات على تطویر منتجات وخدمات 
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جدیدة تلبیة لاحتیاجات السوق، مما یعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على 
  )١٠(.النمو
  .دعم نقل التكنولوجیا١٠

 تُعد آلیات نقل التكنولوجیا من المخرجات الأساسیة للبحث العلمي. فالقوانین
التجاریة التي تُوفر تسھیلات قانونیة وإداریة لعملیات نقل التكنولوجیا بین 
الجامعات والشركات تُسھم في تسریع تطبیق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. 
على سبیل المثال، یُمكن للعراق تطویر قوانین تُشجِّع على نقل التكنولوجیا بین 

لال تقدیم إعفاءات ضریبیة، وتسھیل المؤسسات البحثیة والشركات التجاریة من خ
  )١١( .إجراءات تسجیل براءات الاختراع

نستنتج مما تقدم أن القوانین التجاریة تُعد من الأدوات الأساسیة في تحفیز        
البحث العلمي، إذ إنھا تُوفر البیئة القانونیة الداعمة للابتكار، وتُعزِّز من قدرة 

  ث والتطویر. الشركات على الاستثمار في البح
في العراق، وعلى الرغم من وجود تشریعات تُوفر أساسًا قانونیًا لتحفیز البحث 
العلمي، إلا أن تفعیل ھذه القوانین یتطلب مزیدًا من الجھود في مجال التمویل، 
وتوسیع نطاق الحوافز الضریبیة، وتعزیز آلیات حمایة الملكیة الفكریة. إن تطویر 

جیع البحث العلمي یُسھم في خلق اقتصاد قائم على المعرفة، القوانین التجاریة لتش
ویُعزِّز من قدرة العراق على مواجھة التحدیات الاقتصادیة والتكنولوجیة على 

  المستوى الدولي.
  المبحث الثاني: الآلیات القانونیة لتحفیز البحث العلمي في القوانین التجاریة

Section Two: The Legal Mechanisms for Promoting 
Scientific Research in Commercial Laws 
إن نجاح التشریعات التجاریة في تحفیز البحث العلمي یتوقف على مدى فعالیة 
الآلیات القانونیة المطبقة. فالحوافز المالیة والحمایة القانونیة للملكیة الفكریة تمثلان 

اط البحثي. ومن ھنا، یبرز أبرز الأدوات التي توفرھا القوانین التجاریة لدعم النش
  .دور الدولة في تعزیز ھذه الآلیات عبر التشریعات والسیاسات الاقتصادیة

  المطلب الأول: التمویل الحكومي والحوافز المالیة في إطار القوانین التجاریة
Subsection One: Government Funding and Financial 
Incentives within the Framework of Commercial Laws 

یشكل التمویل الحكومي والحوافز المالیة عنصرین أساسیین في دعم الاقتصاد   
الوطني وتحفیز النشاط التجاري والاستثماري، حیث تسھم ھذه الأدوات في تحقیق 

  )١٢التنمیة المستدامة، وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة.  (
لقوانین والتشریعات التي تنظم التمویل ومن ھذا المنطلق، تبرز أھمیة ا    

الحكومي والحوافز المالیة في إطار القوانین التجاریة، حیث تسعى الدول إلى 
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وضع أطر قانونیة واضحة تسھم في توجیھ الموارد المالیة بشكل یحقق الفائدة 
القصوى للاقتصاد والمجتمع. وفي العراق، نجد أن القوانین ذات الصلة تشمل 

) لسنة ٢١، وقانون الشركات رقم (٢٠٠٦) لسنة ١٣ستثمار رقم (قانون الا
، إضافة إلى قوانین أخرى ١٩٨٢) لسنة ١١٣، وقانون الضرائب رقم (١٩٩٧

تتعلق بتنظیم النشاط الاقتصادي وتقدیم التسھیلات المالیة للمؤسسات التجاریة 
  .والصناعیة والاستثماریة

ولة العراقیة تتبنى عدة آلیات لدعم فیما یتعلق بالتمویل الحكومي، فإن الد   
المشروعات التجاریة والاستثماریة، سواء من خلال تقدیم القروض المیسّرة عبر 
البنك المركزي العراقي أو من خلال برامج التمویل الموجھة لدعم القطاعات 
الاستراتیجیة مثل الصناعة والزراعة والطاقة. وقد نص قانون الاستثمار العراقي 

) على إمكانیة تقدیم الحكومة العراقیة ١٩في المادة ( ٢٠٠٦) لسنة ١٣رقم (
) ٥٦قروضًا میسرة للمستثمرین، كما یسمح قانون البنك المركزي العراقي رقم (

بمنح تسھیلات مالیة للبنوك المحلیة لدعم مشاریع التنمیة الاقتصادیة.  ٢٠٠٤لسنة 
دیلات لتعزیز فاعلیتھا، حیث ومع ذلك، فإن ھذه التشریعات لا تزال بحاجة إلى تع

  )١٣( .تواجھ العدید من التحدیات المتعلقة بالبیروقراطیة وآلیات التنفیذ
أما فیما یتعلق بالحوافز المالیة، فإن القانون العراقي یوفر مجموعة من الحوافز     

التي تھدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة، وتشمل الإعفاءات الضریبیة 
) من قانون ١١یضات الجمركیة والدعم المالي المباشر. فوفقًا للمادة (والتخف

، یتم منح المستثمرین إعفاءات ضریبیة لمدة ٢٠٠٦) لسنة ١٣الاستثمار رقم (
تصل إلى عشر سنوات عند تنفیذ مشاریع ذات أھمیة استراتیجیة، كما نص قانون 

ضریبي على  ) على تخفیض٢٠في المادة ( ١٩٨٢) لسنة ١١٣الضرائب رقم (
الأرباح للمشاریع التي تستثمر في القطاعات الصناعیة والزراعیة. ومع ذلك، فإن 
فعالیة ھذه الحوافز تتأثر بالعوائق الإداریة والاقتصادیة التي تحد من قدرتھا على 
تحقیق الأھداف المرجوة، مما یتطلب إعادة تقییم للسیاسات المالیة والتشریعیة 

  )١٤( .ستثماریةالمتعلقة بالحوافز الا
وعند مقارنة القوانین العراقیة بالتشریعات الدولیة، نجد أن الدول المتقدمة       

تعتمد على نماذج قانونیة أكثر تطورًا لدعم التمویل الحكومي وتقدیم الحوافز 
المالیة، وھو ما یمكن للعراق الاستفادة منھ. ففي الولایات المتحدة، ینظم قانون 

آلیات تقدیم  ١٩٥٣لعام   (Small Business Act)الصغیرةدعم المشروعات 
القروض الحكومیة بفوائد مخفضة للمؤسسات الصغیرة، في حین أن الاتحاد 

  Horizon Europe"الأوروبي یعتمد على برامج تمویل ضخمة مثل برنامج
الذي یوفر دعمًا مالیًا مباشراً للابتكارات والمشروعات التجاریة 2021- "2027

% ٧٠یدة. أما في سنغافورة، فتمنح الحكومة إعفاءات ضریبیة تصل إلى الجد
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للشركات الناشئة، مما أسھم في تعزیز بیئة ریادة الأعمال، في حین أن ألمانیا توفر 
حوافز مالیة للشركات التي تستثمر في البحث والتطویر وفقًا لقانون الابتكار 

  )١٥. (٢٠٠٩الألماني لعام 
یمي، نجد أن دولة الإمارات العربیة المتحدة تبنّت سیاسات وعلى الصعید الإقل 

، الذي ٢٠١٨) لسنة ١٩مماثلة من خلال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم (
% في بعض القطاعات، ١٠٠یسمح للمستثمرین الأجانب بامتلاك مشاریع بنسبة 

وى الدولي، وعلى المست .إلى جانب تقدیم إعفاءات ضریبیة وتسھیلات مالیة جاذبة
تلعب الاتفاقیات التجاریة والاستثماریة دورًا مھمًا في تنظیم التمویل الحكومي 
والحوافز المالیة، حیث تلتزم الدول الموقعة على اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة 
بعدم تقدیم دعم حكومي یخل بمبدأ المنافسة العادلة، وفقًا لاتفاقیة الدعم والإجراءات 

  التعویضیة
(SCM Agreement)  )١٦(  

بین الدول تحدد شروط تقدیم   (BITs)كما أن اتفاقیات الاستثمار الثنائیة      
الحوافز المالیة وضمانات الاستثمار، مما یسھم في تعزیز بیئة الأعمال وتشجیع 
تدفق رؤوس الأموال. ومن بین الاتفاقیات التي یمكن أن یستفید منھا العراق في 

تفاقیات الاستثماریة التي أبرمھا مع دول عدة، والتي تتضمن بنودًا ھذا السیاق، الا
  .تتعلق بتقدیم التسھیلات المالیة للمستثمرین الأجانب والمحلیین

وبالنظر إلى واقع التمویل الحكومي والحوافز المالیة في العراق، فإن ھناك حاجة   
لاقتصادیة العالمیة، ملحّة إلى تحدیث التشریعات القائمة بحیث تواكب التطورات ا

وتوفر بیئة استثماریة أكثر جاذبیة. فمن الضروري وضع سیاسات أكثر مرونة في 
تقدیم التمویل الحكومي، مع ضمان معاییر الشفافیة والكفاءة في توزیع الموارد 
المالیة. كما ینبغي تعزیز الحوافز المالیة من خلال توسیع نطاق الإعفاءات 

جدیدة، وتبسیط الإجراءات الإداریة المرتبطة بالحصول الضریبیة لتشمل قطاعات 
على التسھیلات المالیة. ومن جانب آخر، فإن العراق یمكنھ الاستفادة من التجارب 
الدولیة الناجحة من خلال تعدیل قوانینھ الاستثماریة والتجاریة بما یتماشى مع 

اع الخاص أفضل الممارسات العالمیة، وضمان تحقیق التوازن بین دعم القط
  )١٧( .وحمایة الاقتصاد الوطني من أي استغلال غیر مشروع لھذه الحوافز

وبناءً على ما سبق، یمكن القول إن التمویل الحكومي والحوافز المالیة یشكلان     
ركیزة أساسیة للنمو الاقتصادي في أي دولة، إلا أن نجاح ھذه السیاسات یعتمد 

قیق الأھداف المرجوة بكفاءة وشفافیة. على وجود إطار قانوني قوي یضمن تح
ولذا، فإن العراق بحاجة إلى تطویر تشریعاتھ ذات الصلة بما یسھم في تعزیز دور 
التمویل الحكومي وتحفیز الاستثمارات بشكل مستدام، مع الاستفادة من التجارب 

  الدولیة الناجحة لضمان تحقیق أقصى فائدة ممكنة من ھذه الأدوات الاقتصادیة.
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  مطلب الثاني: حمایة الملكیة الفكریة كوسیلة لتحفیز البحث العلميال

Subsection Two: Protection of Intellectual Property 
as a Means of Promoting Scientific Research 

تعد حمایة الملكیة الفكریة من الركائز الأساسیة في تعزیز بیئة البحث العلمي    
ي توفیر الإطار القانوني الذي یحمي حقوق الباحثین والابتكار، حیث تساھم ف

  والمبتكرین، ویضمن لھم الاستفادة من 
نتائج أبحاثھم واختراعاتھم. إن وجود تشریعات واضحة لحمایة الملكیة الفكریة 
یشجع الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في البحث والتطویر، مما یؤدي إلى 

قدرة التنافسیة للدول. وفي العراق، تنظم ھذه زیادة الإنتاج المعرفي وتعزیز ال
) لسنة ٣المسألة مجموعة من القوانین، من أبرزھا قانون حمایة حق المؤلف رقم (

، ١٩٧٠) لسنة ٦٥، وقانون براءات الاختراع والتصامیم الصناعیة رقم (١٩٧١
نشطة بالإضافة إلى القوانین التجاریة التي تعزز من حقوق الملكیة الفكریة داخل الأ

  )١٨( .الاقتصادیة المختلفة
تتمثل حمایة الملكیة الفكریة في عدة أشكال قانونیة، تشمل حقوق المؤلف،      

وبراءات الاختراع، والعلامات التجاریة، والتصامیم الصناعیة، والأسرار 
التجاریة. فحقوق المؤلف تشمل الحمایة القانونیة للمؤلفات العلمیة والأدبیة والفنیة، 

، ١٩٧١) لسنة ٣نظمھا القانون العراقي في قانون حمایة حق المؤلف رقم ( وقد
الذي یمنح المؤلفین حق الاحتكار المؤقت لاستغلال أعمالھم الفكریة. أما براءات 
الاختراع، فھي تمنح للمخترعین الحق الحصري في الاستفادة من اختراعاتھم 

الاختراع والتصامیم الصناعیة ) من قانون براءات ٢١لفترة محددة، وتعد المادة (
أساسًا لحمایة ھذه الحقوق في العراق، حیث تضمن  ١٩٧٠) لسنة ٦٥رقم (

للباحثین والعلماء الحمایة القانونیة اللازمة لاستثماراتھم الفكریة. أما العلامات 
التجاریة والتصامیم الصناعیة، فتخضع لتنظیم قانوني یحمي حقوق الشركات 

، مما یشجع على الابتكار في المجالات الصناعیة والمؤسسات التجاریة
  )١٩(.والتجاریة

إن حمایة الملكیة الفكریة كوسیلة لتحفیز البحث العلمي تعتمد على قدرة     
التشریعات على تقدیم بیئة آمنة للمبتكرین، بحیث لا یتعرضون للاستغلال أو 

قوانین حدیثة لحمایة التعدي على حقوقھم. في ھذا السیاق، تبنت العدید من الدول 
أحد   (Patent Act)الملكیة الفكریة، حیث یعد قانون براءات الاختراع الأمریكي

أكثر القوانین تطورًا، إذ یتیح للباحثین فرصة حمایة اختراعاتھم لمدة تصل إلى 
عامًا، وھو ما یعزز الاستثمار في البحث العلمي. وفي الاتحاد الأوروبي،  ٢٠

 ملكیة الفكریة الموحد، وفقًا لاتفاقیة براءات الاختراع الأوروبیةیوفر نظام حمایة ال
(EPC) ،إطارًا قانونیًا مشتركًا لحمایة الاختراعات في جمیع الدول الأعضاء ،
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مما یسھل على الباحثین تسجیل براءات اختراعھم والاستفادة منھا عبر الحدود 
بیة وتسھیلات قانونیة الأوروبیة. أما في الیابان، فتمنح الحكومة حوافز ضری

لحاملي براءات الاختراع ضمن سیاسة تھدف إلى تعزیز البحث العلمي والابتكار 
  )٢٠( .التكنولوجي

على المستوى الدولي، تمثل اتفاقیات الملكیة الفكریة جزءًا رئیسیًا من النظام     
التجاري العالمي، حیث تضع معاییر موحدة لحمایة الحقوق الفكریة في جمیع 

  لدول الأعضاء. وأبرز ھذه الاتفاقیات ا
التي   (TRIPS)ھي اتفاقیة الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة

أُبرمت تحت مظلة منظمة التجارة العالمیة، حیث تلزم الدول الأعضاء بتوفیر 
مستویات معینة من الحمایة للملكیة الفكریة، بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق 

التي   (PCT)شر والعلامات التجاریة. كما أن معاھدة التعاون بشأن البراءاتالن
تسھل على الباحثین والعلماء   (WIPO)تدیرھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

تسجیل براءات الاختراع على المستوى الدولي، مما یعزز التعاون البحثي العالمي 
  )٢١( .ویزید من قیمة الابتكارات العلمیة

في العراق، ورغم وجود قوانین لحمایة الملكیة الفكریة، إلا أن التحدیات      
العملیة لا تزال تعیق تطبیق ھذه القوانین بشكل فعال. فھناك حاجة ماسة إلى 
تحدیث التشریعات لمواكبة التطورات الحدیثة في مجال الابتكار والبحث العلمي، 

لى انتشار ظاھرة القرصنة الفكریة كما أن ضعف آلیات تنفیذ القوانین یؤدي إ
والتعدي على حقوق الباحثین والمبتكرین. إن تطویر منظومة متكاملة لحمایة 
الملكیة الفكریة یتطلب إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضایا التعدي على 
الحقوق الفكریة، وتعزیز الوعي القانوني لدى الباحثین والمؤسسات العلمیة حول 

  )٢٢( .قھم الفكریة لحمایتھا من الاستغلال غیر المشروعأھمیة تسجیل حقو
إن مقارنة الوضع العراقي مع الدول الأخرى یكشف عن الفجوة التشریعیة    

والتنفیذیة التي یجب معالجتھا. فعلى سبیل المثال، في الولایات المتحدة، یتمتع 
تھا من خلال الباحثون بإمكانیة تسجیل اختراعاتھم بسھولة والاستفادة من عائدا

اتفاقیات الترخیص التي یحمیھا قانون براءات الاختراع. وفي أوروبا، توفر 
التشریعات الحدیثة حمایة واسعة للملكیة الفكریة مع إمكانیة مقاضاة المخالفین على 
نطاق دولي. أما في الصین، فقد شھدت السنوات الأخیرة تطورًا ملحوظًا في 

م تشدید العقوبات على التعدي على حقوق الملكیة قوانین الملكیة الفكریة، حیث ت
  .الفكریة وتعزیز دعم الحكومة للمبتكرین

لتحقیق الاستفادة القصوى من نظام حمایة الملكیة الفكریة في العراق، من  
الضروري تنفیذ إصلاحات قانونیة وإداریة، مثل تعدیل القوانین الحالیة لتتوافق مع 

عدة بیانات وطنیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، المعاییر الدولیة، وإنشاء قا
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وإدخال أنظمة تسجیل إلكترونیة لتسھیل عملیات تسجیل براءات الاختراع وحقوق 
التألیف والنشر. كما ینبغي تعزیز التعاون مع المنظمات الدولیة مثل المنظمة 

فادة للاست  (WTO)ومنظمة التجارة العالمیة  (WIPO)العالمیة للملكیة الفكریة
  )٢٣( .من الخبرات العالمیة في تطویر سیاسات حمایة الملكیة الفكریة

ختامًا، یمكن القول إن حمایة الملكیة الفكریة تمثل عنصرًا جوھریًا في دعم     
البحث العلمي وتحفیز الابتكار، حیث توفر بیئة آمنة للباحثین تتیح لھم تطویر 

ل غیر المشروع. ویحتاج العراق أفكارھم واختراعاتھم دون خوف من الاستغلا
إلى تطویر تشریعاتھ الخاصة بالملكیة الفكریة بما یتناسب مع المعاییر الدولیة، مع 
ضرورة تعزیز آلیات التنفیذ لضمان توفیر حمایة فعالة للمبتكرین والباحثین، مما 

  یسھم في تحقیق نھضة علمیة واقتصادیة مستدامة.
  Conclusionالخاتمة: 
دور القوانین التجاریة العراقیة في تحفیز  ھینا من دراسة بحثنا الموسوم "بعد أن انت

 البحث العلمي "، توصلنا إلى النتائج والتوصیات الآتیة:
  اولًا: النتائج :

القوانین الحالیة متفرقة ولا توفر إطارًا قانونیًا متكاملًا ینظم  بینت الدراسة ان .١
 .اكز البحثیةجمیع الجوانب المتعلقة بالجامعات والمر

رغم وجود نصوص تمنح  وضحت الدراسة ضعف استقلالیة الجامعات قانونیًا .٢
الجامعات استقلالیة إداریة ومالیة، إلا أن التدخلات الحكومیة تحدّ من تطبیقھا 

 .الفعلي
لم تحدد القوانین العراقیة آلیات واضحة ومستدامة لتمویل البحث العلمي   .٣

 .وتوجیھھ نحو التنمیة الوطنیة
لا توفر القوانین الحالیة حمایة كافیة لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف  .٤

 .للباحثین، مما یعیق تطور الابتكار العلمي
ضعف الرقابة القانونیة على جودة التعلیم العالي فالقوانین لا تضع معاییر  .٥

صارمة لضمان الجودة، مما أدى إلى تراجع التصنیفات الأكادیمیة للجامعات 
 .عالمیًاالعراقیة 

عدم وجود إطار قانوني واضح لربط البحث العلمي بمتطلبات السوق فلا توجد  .٦
إلزامات قانونیة على الجامعات لتوجیھ الأبحاث نحو حاجات التنمیة المستدامة 

 .وقطاعات الإنتاج
فلا تزال  قصور في التشریعات الخاصة بالتعلیم الإلكتروني والتحول الرقمي .٧

یق تطبیق أنظمة التعلم الإلكتروني والاعتماد على التقنیات القوانین التقلیدیة تع
 .الحدیثة في الجامعات العراقیة
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فلا  ضعف الأطر القانونیة التي تنظم التعاون بین الجامعات والقطاع الخاص .٨

توجد قوانین تدعم الاستثمار في البحث العلمي أو تحفّز الشراكات البحثیة بین 
 .الجامعات والشركات

المسؤولیة القانونیة للأبحاث الممولة فلا تحدد القوانین الحالیة عدم وضوح  .٩
المسؤولیات القانونیة للأطراف الممولة للأبحاث، مما یؤدي إلى إشكالیات عند 

 .تنفیذ نتائج البحوث
فالقوانین الحالیة لا تتضمن آلیات  عدم توفر حوافز قانونیة كافیة للباحثین .١٠

كادیمیین، سواء من حیث التمویل أو الترقیة تحفیزیة فعالة لدعم الباحثین والأ
  .العلمیة أو حقوق النشر

 ثانیاً: التوصیات:
تعدیل قانون التعلیم العالي والبحث العلمي  العراقي لوضع إطار شامل  تمویل   .١

 .البحث العلمي ، ویمنح الجامعات استقلالیة حقیقیة
ة لضمان حمایة حقوق تعدیل القوانین الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة العراقی .٢

الباحثین وتشجیع الابتكار من خلال تنظیم براءات الاختراع وحقوق النشر 
 .والتألیف

إلزام الحكومة بتخصیص نسبة ثابتة من الموازنة العامة لتمویل البحث العلمي  .٣
 .وفق معاییر قانونیة واضحة لضمان استدامة المشاریع البحثیة

في التعلیم العالي وتنظم استخدام  إصدار تشریعات تدعم التحول الرقمي .٤
 .التكنولوجیا الحدیثة والتعلم الإلكتروني بما یتوافق مع المعاییر الدولیة

وضع إطار قانوني للشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص لدعم الاستثمار في  .٥
  .البحث العلمي، وتمویل المشاریع البحثیة، وتحفیز التعاون العلمي والصناعي
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)١(  ) .)  ١/٩المادة  لاستثمار العراقي ن قانون ا  م
قم   )٢( انون الاستثمار ر حكام ق ي في شرح ا جعفر، الواف حیى  ٢٠لسنة  ١٣د. قیصر ی ٢دار ومكتبة المسلة القانونیة·   ، ٠٦ ص٠٢١  ،١٤١. 
لتوزيع ،  )٣( عة و النشر وا ة) دار ابن السكيت للطبا مار موحد في العراق، ( دراسة تحليلية مقارن شريع قانون استث ود حمد االله، نحو ت در دا ٢٠حي ١، ص١٨ ٧٧ . 
)٤(  . لاستثمار العراقي اسعاً / ثامنا) من قانون ا دة (ت   الما
١لمادة (   )٥( مار العراقي ٤ لثا) من قانون الاستث   / ثا
لفقرة ١٠نظر: المادة (  )٦( تثمار العراقي رقم (٣/ا ١/أ )  من قانون الاس سنو ٣ ٢٠) ل ٠۶) قم  عدل بقانون ر لسنة ۵٠، والم  (٢ ٠١۵  
)۵انظر : المادة (  )٧(   / اولاً/أ
م (۷انظر:المادة (  )٨( عليها رق مار والمساطحة  لعقارات المخصص لاغراض الاستث اولاً) من نظام بيع وايجار ا   .۲۰۱۷) لسنة ۶/
۱نظر: المادة (  )٩( مار العراقي ،۰ لى،  /خامساً/أ) من قانون الاست قوقية ، بيروت ، لبنان ، طبعة الاو شورات  زين الح مار(دراسة مقارنة )، من اضي المخصصة للاستث سول ، تملك ار مان حسن ر   .١٨٦، ص٢٠٢٠لق
)١٠(  ) (٤المادة  فقرة  دستان٦)ال إقلیم كر بي في  انون الاستثمار الأجن قم ( - )من ق سنة ٤العراق ر  (٢٠٠ ٦  
دة (  )١١( ٢نظر: الما ي٢ ق ون الاستثمار العرا سكندریة ،   )١٢(  ) من قان ستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإ بي لضمان الا نظام العر دق ، ال لي صا ھشام ع ٢٠٠د .  ٢٠، ص.٣ تثمار الاجنب .٣ صدقة ،ضمانات الاس شم محمد  عي ، ط د. عمر ھا لي، دار الفكر الجام في القانون الدو ،١ي  سكندریة  ٢٠٠، الا   .٤٩، ص٨
قم () ٢المادة (  )١٣( لشركات الاجنبیة ر نظام فروع ا سنة ،) ٢من  ٢٠ل د ( ١٧ لعد دة الوقائع العراقیة با في جری ام  ٤، نشر ھذا النظ ٢٠١) بتاریخ ٤٣٨ ٧/٣/١٣ 
م () ۳المادة (  )١٤( وع الشركات رق صل الى (  ۲۰۱۷سنة ل) ۲من نظام فر د ت طويل كون ال٥٢ان مدة منح اجازة التسجيل ق د يستغرق وقت  عدم رفض الطلب لأي سبب كان، اما اذا تم رفض الطلب فان منح الاجازة ق يم الطلب في حال  عد الخاصة بالطعن  بالقرارات الادارية) يوماً من تاريخ تقد مر القوا   . نظام لم يحدد مدد الطعن و انما اوكل الا
٥) و( ٤٨المادة () ١٥( م (١ مار رق . ٢٠١٧لسنة ) ۷۲)) من قانون الاستث ي صر   الم
ع  )١٦( قي وب ون الاستثمار العرا ف، حوافز وضمانات المستثمر في ظل قان بد القادر معرو سین ع طیة ود. ح ھشام رمضان الجزائري ود. ولید خالد ع نشور في مجلة العلود.  لاستثمار العربیة، بحث م دض قوانین ا لقانونیة، مجل لعدد ( ٦م ا ٢٠٠، )٢٣، ا ٥م، ص ٩ ٤ .  
سكندریة ،   )١٧( ستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإ بي لضمان الا نظام العر دق ، ال لي صا ھشام ع ٢٠٠د .    .١٥، ص  ٣
٣انظر  لمادة ـ )١٨(   منھ . ٧
م، تسویة المنازعات الدولی  )١٩( اس سكندریة ، د. طھ أحمد علي ق ة ، الا دید تسویة منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الج سیة قانونیة لدور المركز الدولي ل ادیة، دراسة سیا ٢٠٠ة الاقتص ١٠، ص  ٨ ٢.  
١انظر: المادة (  )٢٠( قي (٤ ن الاستثمار العرا ١) من قانو ٢لسنة () ٣ ام بالقوانین  ٠٠٦ دساً: الالتز في الفقرة سا تخدمی) النافذ حیث جاء نصھا  رة الثامنة: تدریب مس ى، كما ونصت الفق في مجالات الرواتب والاجازات وساعات العمل وظروف العمل وغیرھا كحد أدن ذة  لعراقیة الناف .ا لعراقیین ام العاملین ا استخد تكون الأولویة لتوظیف و ھم ورفع مھاراتھم وقدراتھم و ھم وزیادة كفاءت راق وتأھیل   ھ من الع
یم ا  )٢١( سم كر معھ المستنصریة ، رسل با لیة القانون ،جا جستیر ، ك قي ( دارسة مقارنة) ، رسالة ما تشریع العرا ه في  ي، ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافز حسین ٢ل   ۴٨، ص ٠١۵
ما   )٢٢( دستان ا یم كر في اقل ( - قانون الاستثمار  لسنة ٤العراق رقم   (٢٠ ي إجراء من اجراءات نزع الملكیة وھذا نقص ٠٦ حظر أ ر ، فلم ی ن المذكو تعدیل القانو تلافیھ ب یعي یجب  ادي ، ط  )٢٣(  تشر لي ابراھیم ، دور الحوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتص ، ١د. ابراھیم متو سكندریة فكر الجامعي ، الا ١٠٠،دار ال ٢ص   ١ ٣٨ .  
لفقرة (۴انظر المادو (  )٢٤( ،١/ ا لاستثمار المصري رقم (٢ سنة ٧٢) ) من قانون ا ٢٠١) ل ٧.  
قي  )٢٥( انون الاستثمار العرا لقادر معروف، ، حوافز وضمانات المستثمر في ظل ق ید خالد عطیة، ود. حسین عبد ا اشم رمضان الجزائري، ود. ول م القانونیة ، مجلد  د. ھ نشور في مجلة العلو لاستثمار العربیة ، بجث م عض القوانین ا لعدد ٦وب ٢٠،  ٢٣، ا ٧٥- ٧٤،( ٠٩. (  
بعاً  )٢٦( فقرة (را ة ()ل ١) من الماد قم ) ١ قي النافذ ر ون الاستثمار العرا ١من قان ٢لسنة  ٣ قم ( ٠٠٦ انون الاستثمار ر ٥المعدل بق لسنة ٠  (٢٠ ٢٧(  ١٥(  ) لى الأموال المستثم٢٢نصت المادة  بیة لضمان الاستثمار بالتأمین ع تثمار رؤوس الأموال العربیة بأن ( تقوم المؤسسة العر دة لاس عدیلاتھا والأنظمة) من الاتفاقیة الموح لاستثمار وت نشاء المؤسسة العربیة لضمان ا في اتفاقیة إ وص علیھا  حكام المنص ة حسب الشروط والأ اقی ) رة بموجب ھذه الاتف ادرة بموجبھا    والقواعد الص
م (  )٢( )٢٨( مار رق عفر، الوافي في شرح احكام قانون الاستث صر يحيى ج صدر السابق ، ص ٢٠٠٦لسنة ) ۱۳د. قي  .٦٦، الم
ن ١٧) من المادة (١انظر : نصت الفقرة (  ردستا یم ك لاستثمار الأجنبي في إقل لسنة ٤العراق رقم ( -) من قانون ا  (٢٠ یعتبرھا ملائمة ، ویتم بموجبھ تامین كافة جوانب ال ٠٦ لاستثماري من قبل أیة شركة أجنبیة أو وطنیة  ستثمر إن یؤمن على مشروعھ ا لى ( للم یقوم بع )عملیات التي  صت الفقرة (  )٢٩(  ھا  م كردستان ۱۷) من المادة (۱انظر : ن مار الأجنبي في إقلي م ( -) من قانون الاستث ٢) لسنة ٤العراق رق مين كافة جوانب ال ٠٠٦ م بموجبه تا مة ، ويت ملائ ماري من قبل أية شركة أجنبية أو وطنية يعتبرها  عه الاستث رو على مش مر إن يؤمن  مستث مليات التي على ( لل .ع   يقوم ا ) 
لسابق ، ص  )٣٠( قي ( دارسة مقارنة) ،المصدر ا تشریع العرا ه في  ي، ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافز حسین یم ال سم كر ١رسل با ۵٣.  
م (٣المادة ـــ  )٣١( م العالي الاهلي رق لتعلي  ٢٠١٦) لسنة ٢٥ـــاولاً قانون ا
عي الأھلي  )٣٢( یم الجام اسمعمید كلیة المنصور الجامعة ص‛‛مات المھمات والمستلز’’ تقویم التعل رسول عبد ج دكتور عبد ال ١الأستاذ ال ا ٠ عدھ  ب
روط   )٣٣( دراسة في أمريكا | كامل المتطلبات والش ٢مقال ال ٠٢٤  
ق  )٣٤( في العرا ديا في الجامعة الأمريكية  لتعريفية بمشاريع ويكيبي //:ttpsبغداد.-الجلسة ا ar .wiki pe dia. org/w ik  
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